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 باريــس – أظهر تقرير نشـــرته وكالة 
الطاقة الدولية الثلاثاء أن إنتاج الطاقة 
مـــن المصـــادر المتجـــددة نما فـــي العام 
الماضي بوتيرة لم يشـــهدها منذ عقدين 
مـــن الزمن، بفضـــل أنشـــطة الصين في 
المجال وطاقة الرياح وهي وتيرة يُتوقع 
أن تصير ”طبيعية“ في السنوات المقبلة.
وســـجل التقريـــر زيادة بمـــا يقرب 
مـــن 280 غيغاواط مـــن الطاقة الإنتاجية 
للطاقـــة المتجددة فـــي عـــام 2020، وهو 
مـــا يمثل زيادة بنســـبة 45 فـــي المئة عن 
الإضافـــات الجديدة المســـجلة في 2019. 
ويعـــادل هـــذا القـــدرات الإجمالية لدول 
جنوب شـــرق آسيا العشـــر الأعضاء في 

نادي آسيان.

وهذه أكبر زيادة سنوية تُسجل منذ 
عـــام 1999 وهي تُعزى إلـــى زيادة قدرها 
114 غيغـــاواط فـــي قـــدرة طاقـــة الرياح 
تقـــارب ضعف مـــا كانت عليـــه في عام 

2019 أي بواقـــع 90 في المئة، ما 
أنتجته الصين.

فالصين مسؤولة بمفردها 
عن نصف النمو في 
الطاقة المتجددة في 

جميع أنحاء 
الماضي، العالم العام 

الاندفاع بعد 
لاســـتكمال 
المشاريع قبل انتهاء 
الدعـــم العـــام المخصص 

لها.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي 
للوكالـــة فـــي بيـــان مرفـــق بالتقرير 
”فـــي العـــام الماضي، شـــكلت الزيادة 
فـــي القـــدرات المتجـــددة 90 في المئة 
من النمـــو العالمي في قطـــاع إنتاج 

الطاقة“.
المتجـــددة  الطاقـــة  تـــزال  ولا 
وطاقة  الشمســـية  منهـــا  خصوصا 
الرياح، تســـاهم فـــي الحد من ذروة 
الاســـتهلاك ولا تعتبـــر مـــن الحمل 
الأساســـي عدا الطاقـــة المائية مما 
يجعلهـــا تلقـــى إقبـــالا لافتـــا على 

استغلالها.
ويؤكد محللون ومختصون في 
مجال الطاقـــة النظيفة أن الجدوى 
مصادر  اســـتغلال  من  الاقتصادية 
الطاقـــة المتجـــددة ارتفعـــت فـــي 
السنوات الأخيرة بسبب الاتفاقات 
الدوليـــة والدعـــم الحكومي الذي 

يهـــدف لخفض الكثيـــر مـــن دول العالم 
لمســـتوى الانبعاثـــات كـــي تلتـــزم بتلك 

الاتفاقات.
وفرضـــت المعاهـــدات الدولية أهدافا 
ملزمـــة على الـــدول لخفـــض الانبعاثات 
الكربونية المســـببة لظاهـــرة الاحتباس 
الحـــراري وقد بدأت الكثير مـــن البلدان 
فـــي اعتماد بصمتهـــا الكربونية، كما أن 
شـــركات تعمل في قطاعات النفط والغاز 
وصناعة وسائل النقل تبنت هذا المسار.

وفي ســـبيل الالتزام بتلـــك الأهداف 
فرضت معظم الـــدول الصناعية ضرائب 
باهظة على مســـتهلكي الطاقة التقليدية 
لتذهـــب حصيلـــة تلـــك الضرائـــب الى 
منتجـــي الطاقة مـــن المصـــادر المتجددة 
ســـواء كانوا شـــركات أم أفـــرادا، حيث 
تحصل المســـاكن التي تنتج الكهرباء من 
الألواح الشمســـية في البلـــدان الغربية 
على دعم مالي يتناســـب مع حجم الطاقة 

التي تنتجها.
وكان إنتاج الطاقـــة المتجددة يواجه 
صعوبة بســـبب ارتفـــاع تكاليف الإنتاج 
مقارنة بتكاليف إنتاج الطاقة التقليدية، 

لكن ارتفاع أســـعار النفط والغاز 
العالمية في فترة ما 

قلص 
الفجوة في 

ما بينهما.
كمـــا ســـاهمت الفتوحات 
الكبيرة،  والتكنولوجية  العلميـــة 
وتزايد الوعـــي العالمي بخطورة 
التلوث البيئي فـــي تزايد إقبال 
المستهلكين على الطاقة المنتجة من 

المصادر المتجددة.
وتشـــهد بعـــض بلدان الشـــرق 
الأوسط وخاصة الإمارات والمغرب 
الطاقـــة  لإنتـــاج  واســـعة  ثـــورة 
دول  إليهـــا  انضمـــت  المتجـــددة، 
أخرى مثل مصر والأردن وتونس، 
إضافـــة إلـــى طموحات ســـعودية 
كبيـــرة ضمـــن برنامـــج الإصلاح 

الاقتصادي.
وتتحدث السعودية عن خطط 
شمســـية  طاقة  محطات  لإنشـــاء 
بقـــدرة 41 غيغاواط أي ما يعادل 
قوة 41 محطـــة طاقة نووية على 
مدى العقديـــن المقبلين، لكنها لم 
تنجز علـــى الأرض حتى الآن ما 
يمكن مقارنته بما حدث فعلا في 

الإمارات والمغرب.
ولدفـــع الحكومات لمواصلة 
المشجعة“  ”الديناميكية  هذه 
”تنميـــة  إن  بيـــرول  قـــال 
علـــى  النظيفـــة  الكهربـــاء 
مستوى واسع ضرورية لمنح 
لتحقيق  فرصـــة  العالم 
أهدافـــه الصفريـــة“، 

بمعنـــى التخلص مـــن انبعاثـــات ثاني 
أكسيد الكربون.

ورغـــم ذلـــك، تتوقـــع وكالـــة الطاقة 
الدولية زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربـــون في عـــام 2021 ”بســـبب زيادة 

موازية في استخدام الفحم“.
وقـــدرت الوكالـــة أن معـــدل النمـــو 
”ســـيصبح   2020 عـــام  فـــي  المســـجل 
المعيـــار الجديد مع إضافـــة حوالي 270 
غيغاواط مـــن الطاقة المتجـــددة في عام 
2021 ومـــا يقـــرب من 280 غيغـــاواط في 
عـــام 2022، علـــى الرغم مـــن التباطؤ في

الصين“.
ومن المتوقع أن يتباطأ إنتاج الطاقة 
من الرياح قليلا في عامي 2021 و2022 في 
حين سيســـتمر إنتاج الطاقة الشمســـية 
”في تحطيم الأرقام القياسية“ مع قدرات 
إضافية تصل إلى أكثر من 160 غيغاواط 
بحلـــول عام 2022، ما يعـــزز مكانتها في 

أسواق الكهرباء العالمية.
 19 ولكن عودة ظهور وبـــاء كوفيد – 
أحدثـــت حالة مـــن عدم اليقين بالنســـبة 
إلى عام 2021 في الهند، حســـب 
تقديـــرات الوكالـــة، بينمـــا في 
أن  يمكـــن  المتحـــدة  الولايـــات 
يتســـارع نمو قدرات الطاقة المتجددة إذا 
تحققت خطـــة الاســـتثمار الضخمة في 

البنية التحتية للرئيس جو بايدن.
وقـــال المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي 
الشـــهر الماضي، إن حجم الاســـتثمارات 
لخفـــض  الطاقـــة  تحـــول  مجـــال  فـــي 
تجاوز  الضـــارة  الكربونية  الانبعاثـــات 
خـــلال  دولار  مليـــار  تريليـــون  نصـــف 
2020، لأول مـــرة، رغم تحديـــات جائحة 

كورونا.
وأضـــاف المنتدى ومقـــره جنيف في 
تقرير أن حجم الاســـتثمار العالمي ارتفع 
بمقـــدار الضعف من مســـتوى 250 مليار 

دولار، مسجلا في 2010.
وبحسب التقرير، فقد تعهدت ثمانية 
من أكبـــر 10 اقتصـــادات بالوصول إلى 
انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن 

الحالي.
وأفـــاد المنتـــدى بـــأن عدد الســـكان 
الكهربـــاء،  إمـــدادات  مـــن  المحرومـــين 
انخفض إلى أقل مـــن 800 مليون مقارنة 
بنحو 1.2 مليار نسمة قبل 10 سنوات في 

.2010
وزادت قـــدرة الطاقة المتجددة للدول، 
وهو ما ســـاهم في تحقيق تقدم ملحوظ 
فـــي كل مـــن الاســـتدامة البيئيـــة وأمن 

الطاقة، بحسب المنتدى.
ورغـــم هذا الزخم، أظهـــر التقرير أن 
عشـــرة في المئة مـــن الاقتصـــادات فقط 
تمكنت من تحقيق تقدم ثابت ومســـتمر 
في مؤشر التحول في مجال الطاقة على 

مدى العقد الماضي.

 القاهــرة – رجــــح محللــــون أن يفتح 
مقترح الحكومــــة المصرية خفض مصانع 
الإســــمنت للإنتاج بهــــدف تخفيف تخمة 
المعــــروض فــــي الســــوق جبهــــة مواجهة 
جديدة بــــين الطرفــــين، في الوقــــت الذي 
تحاول فيه الشــــركات اســــتعادة توازنها 
بسبب ما أحدثته أزمة كورونا رغم الطفرة 

التي يشهدها قطاع البناء والتشييد.
ومصدر  تنفيذيان  مســــؤولان  كشــــف 
كبيــــر في قطاع صناعة الإســــمنت لوكالة 
رويترز هذا الأسبوع أن الحكومة اقترحت 
أن تخفض الشركات إنتاجها بواقع عشرة 
في المئــــة على الأقل لدعم المــــوارد المالية، 
التي أضــــرت بها بشــــدة تخمة معروض 

آخذة في الاتساع.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن الطاقــــة 
الإنتاجية للإســــمنت المصــــري زادت إلى 
مــــا بــــين 85 و87 مليون طن ســــنويا على 
مــــدى الســــنوات الثــــلاث الأخيــــرة، بعد 
افتتــــاح مصنــــع بنــــي ســــويف المملــــوك 
للجيــــش قبــــل أربــــع ســــنوات والبالغة 
طاقتــــه 13 مليــــون طن ســــنويا حتى مع 
انخفاض المبيعات إلى أقل من نصف هذا

 المستوى.

ويُنظر إلى القطــــاع، حيث للعديد من 
الشــــركات الأجنبية موطئ قدم، كمؤشــــر 

لانفتاح مصر على الاستثمار الخارجي.
وقـــال المســـؤولان التنفيذيـــان اللـــذان 
تحدثا شـــريطة عدم الكشـــف عـــن هويتهما 
إن التخفيضـــات المقترحة تبـــدو غير عادلة 
للشـــركات المملوكـــة ملكيـــة أجنبيـــة مثـــل 
شركتيهما اللتين لهما حضور أقدم في مصر.
وبموجــــب الصيغــــة المقترحة الشــــهر 
الماضي، يخفض كل صانع إســــمنت الإنتاج 
بمقدار أساســــي يبلغ 10.52 في المئة. وقال 
أحد المسؤولين التنفيذيين إنهم سيخفضون 
3.71 في المئة إضافية لكل خط إنتاج و0.65 

في المئة عن كل سنة تشغيل للخط.
وأكد أن ذلك سيصل بنسبة تخفيضات 
الإنتــــاج إلى 14 في المئــــة على الأقل، وربما 
أكثر مــــن مثلي ذلك بالنســــبة إلى المصانع 
الأكبــــر والأقدم. لكنه لفت إلــــى أنه من غير 
الواضــــح مــــا إذا كانــــت بدايــــة التشــــغيل 
ســــتكون من واقــــع عمر المصنــــع أم تاريخ 
خصخصتــــه أم تاريــــخ تولي المســــتثمرين 

الحاليين شؤونه.
وكانــــت القاهــــرة قــــد اتخــــذت فــــي 
الســــنوات الماضيــــة حزمة مــــن الحوافز 

شــــبح  مــــن  الإســــمنت  مصانــــع  لإنقــــاذ 
الإغلاق عقــــب تراجع قدرتها التنافســــية 
في الأســــواق الخارجيــــة، وضعف الطلب 

داخليا، بسبب زيادة الطاقات الإنتاجية.
ورغـــم أن هنـــاك ترحيبـــا مـــن قبـــل 
القطاع بأن يكـــون هناك نوع من التدخل 

الحكومـــي لحمايـــة هـــذه الصناعـــة من 
لا  التنفيـــذي  المســـؤول  أن  إلا  الركـــود، 
يعتقـــد أن الصيغـــة المقترحـــة تحديـــدا 
عادلـــة. وقـــال إنهـــا ”منحـــازة لبعـــض 
اللاعبـــين المحليين في الوقـــت الحالي“.
ومــــا يظهر بوضــــوح حدة هذه المشــــكلة 

وظهــــور مواجهة في الأفــــق بين الحكومة 
والمصنعــــين، أن الشــــركات طلبــــت مــــن 
الحكومــــة توضيحــــات بخصــــوص هذه 

المبادرة وهي تنتظر الرد على ذلك.
واستثمرت شركات الإسمنت الأجنبية 
بكثافة في مصـــر بعد مبادرة الخصخصة 
القـــرن  تســـعينات  فـــي  بـــدأت  التـــي 
الماضـــي. ومن هـــذه الشـــركات هايدلبرج 
ولافـــارج  الفرنســـية  وفيـــكات  الألمانيـــة 
هولســـيم السويســـرية وتيتان اليونانية 
وســـيمكس المكســـيكية. وأنشـــأ لاعبـــون 
محليـــون مصانعهـــم الخاصـــة فـــي وقت

لاحق.
وقال أحمد أبوهشـــيمة عضو البرلمان 
لوســـائل إعلام محلية في سبتمبر الماضي 
إن مصنعـــا آخر ســـيتولى رســـائة إدارته 
وبطاقـــة مليوني طـــن ســـيبدأ العمل هذا 
العام فـــي محافظة ســـوهاج الواقعة على 

بعد 400 كلم جنوب القاهرة. 
وقالت مصـــادر بقطاع الإســـمنت في 
سوهاج إن المصنع المملوك لشركة إسمنت 
المصريـــين بـــدأ الإنتـــاج التجريبي خلال 
الأســـابيع القليلة الماضية ومـــن المقرر أن 

يبدأ الشحن قريبا.

وتشــــكو شركات الإســــمنت من إفراط 
في الإنتــــاج حتى من قبل إنشــــاء مصنع 
بني ســــويف. وتضــــمّ مصــــر 24 مصنعا 
للإسمنت تستهلك 30 في المئة من إجمالي 
الطاقة بالقطاع الصناعي و33 في المئة من 
الغــــاز ومثلها للكهربــــاء و36 في المئة من 

استهلاك المازوت والفحم.

المركــــزي  البنــــك  لإحصــــاءات  ووفقــــا 
الإســــمنت  مبيعــــات  تراجعــــت  المصــــري، 
الســــنوية إلــــى 41.7 مليون طن فــــي العام 
الماضي من 43.8 مليون طن بمقارنة سنوية.
وبلغــــت المبيعــــات قرابــــة 49.5 مليون 
طــــن فــــي 2017 وهــــو العــــام الأخيــــر قبل 
تشــــغيل مصنــــع بنــــي ســــويف. وتضررت 
مبيعــــات العام الماضي من جائحة فايروس

كورونا.

تخمة المعروض تربك صناعة الإسمنت في مصر

الزيادة في القدرات المتجددة شكلت العام الماضي

90 في المئة من النمو العالمي للقطاع

إنتاج الطاقة البديلة يقفز 

لأعلى مستوى خلال عقدين

تسويق الإسمنت في حاجة إلى خطة إنقاذ

مقترح حكومي لخفض الإنتاج بواقع 10 في المئة يفتح جبهة المواجهة مع شركات القطاع

87
مليون طن طاقة الإنتاج السنوية 

لنحو 24 مصنعا للإسمنت في 

مصر، وفق الأرقام الرسمية

تنمية الكهرباء 

النظيفة تمنح العالم 

فرصة لتحقيق أهدافه

فاتح بيرول

وهذه أكبر زيادة سنوية تسجل منذ 
1999 وهي تُعزى إلـــى زيادة قدرها  9عـــام
114 غيغـــاواط فـــي قـــدرة طاقـــة الرياح 
عام  تقـــارب ضعف مـــا كانت عليـــه في

2019 أي بواقـــع 90 في المئة، ما
أنتجته الصين.

فالصين مسؤولة بمفردها
عن نصف النمو في 
الطاقة المتجددة في 

جميع أنحاء
الماضي،العالم العام 

الاندفاع بعد 
لاســـتكمال 
المشاريع قبل انتهاء 
الدعـــم العـــام المخصص

لها.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي
للوكالـــة فـــي بيـــان مرفـــق بالتقرير 
”فـــي العـــام الماضي، شـــكلت الزيادة 
0فـــي القـــدرات المتجـــددة 90 في المئة 
من النمـــو العالمي في قطـــاع إنتاج

الطاقة“.
المتجـــددة الطاقـــة  تـــزال  ولا 
وطاقة الشمســـية  منهـــا  خصوصا 
الحد من ذروة  الرياح، تســـاهم فـــي
الاســـتهلاك ولا تعتبـــر مـــن الحمل 
عدا الطاقـــة المائية مما  الأساســـي
يجعلهـــا تلقـــى إقبـــالا لافتـــا على 

استغلالها.
ويؤكد محللون ومختصون في
مجال الطاقـــة النظيفة أن الجدوى 
مصادر  اســـتغلال  من  الاقتصادية 
الطاقـــة المتجـــددة ارتفعـــت فـــي 
السنوات الأخيرة بسبب الاتفاقات 
الدوليـــة والدعـــم الحكومي الذي 

مقارنة بتكاليف إنتاج الطاقة التقليدية، 
لكن ارتفاع أســـعار النفط والغاز 

فترة ما  العالمية في
قلص

الفجوة في 
ما بينهما.

كمـــا ســـاهمت الفتوحات 
الكبيرة،  والتكنولوجية  العلميـــة 
وتزايد الوعـــي العالمي بخطورة 
التلوث البيئي فـــي تزايد إقبال 
المستهلكين على الطاقة المنتجة من 

المصادر المتجددة.
وتشـــهد بعـــض بلدان الشـــرق 
والمغرب الأوسط وخاصة الإمارات
الطاقـــة  لإنتـــاج  واســـعة  ثـــورة 
دول  إليهـــا  انضمـــت  المتجـــددة، 
أخرى مثل مصر والأردن وتونس، 
إضافـــة إلـــى طموحات ســـعودية 
كبيـــرة ضمـــن برنامـــج الإصلاح 

الاقتصادي.
وتتحدث السعودية عن خطط 
شمســـية  طاقة  محطات  لإنشـــاء 
بقـــدرة 41 غيغاواط أي ما يعادل 
قوة 41 محطـــة طاقة نووية على 
مدى العقديـــن المقبلين، لكنها لم 
تنجز علـــى الأرض حتى الآن ما 
يمكن مقارنته بما حدث فعلا في

الإمارات والمغرب.
ولدفـــع الحكومات لمواصلة 
المشجعة“  ”الديناميكية  هذه
”تنميـــة  إن  بيـــرول قـــال 
علـــى  النظيفـــة  الكهربـــاء 
مستوى واسع ضرورية لمنح 
لتحقيق  فرصـــة  العالم 
أهدافـــه الصفريـــة“، 

إل

ا
يتســـارع
تحققت خ
البنية الت
وقـــا
الشـــهر 
مج فـــي 
الانبعاثــ
نصـــف 
2020، لأو
كورونا.
وأض
تقرير أن
بمقـــدار
دولار، مس
وبحس
من أكبـــر
انبعاثات
الحالي.
وأفـــ
المحرومــ
انخفض
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وزادت
وهو ما س
فـــي كل م
الطاقة، ب
ورغــ
عشـــرة ف
تمكنت م
في مؤشر
مدى العق

 واشنطن – تلقى السودان دعما كبيرا 
مـــن صندوق النقد الدولـــي بعد أن وافق 
مجلس إدارة المؤسســـة الماليـــة الدولية 
على اعتمـــاد خطة ائتمانيـــة للخرطوم، 

والتي هو في أمس الحاجة إليها.
وتواجـــه البـــلاد أزمـــة نقـــص فـــي 
الإيرادات المالية وعجزا في موازنة العام 
الجاري، وهي مخلفات ســـنوات ســـابقة 
كان فيهـــا نظـــام الرئيـــس المخلوع عمر 
حســـن البشـــير جاثما على كافة مفاصل 
الدولة ما دفع الشعب إلى الانتفاض على 
حكمه بعـــد أن كبلت ســـنوات العقوبات 

الأميركية فرص إنعاش الاقتصاد.
وقالت مديرة الصندوق كريســـتالينا 
جورجييفا في بيان الثلاثاء إن ”المجلس 
التنفيـــذي لصندوق النقـــد الدولي وافق 
علـــى خطة تمويـــل لتغطيـــة حصّته من 

برنامج تخفيف ديون السودان“.
وأضافـــت إن ”هـــذا يمثّـــل خطـــوة 
حاســـمة فـــي مســـاعدة الســـودان على 
الدفع بعملية تطبيع علاقاته مع المجتمع 

الدولي“.
وأوضحـــت أنّ الخطـــة تعتمـــد على 
جهد واســـع للدول الأعضاء في صندوق 
النقـــد الدولـــي، تشـــمل تقـــديم هبـــات 
نقدية ومســـاهمات من الموارد الداخلية 

لصندوق النقد.
ولـــم تعلـــن جورجييفا عـــن أيّ مبلغ 
ســـيتم تقديمه للخرطوم، لكـــن في نهاية 
مـــارس الماضـــي، أعلـــن صنـــدوق النقد 

الدولي والبنك الدولي أن ديون السودان 
بلغـــت حوالي 49.8 مليار دولار في نهاية 

عام 2019.
وكانت المؤسّستان الماليّتان الدوليّتان 
قد وافقتـــا يومها على ”أهليّة الســـودان 
للحصول على تخفيف لأعباء الديون عبر 
المبادرة المعـــزّزة المعنية بالبلدان الفقيرة 

المثقلةبالديون“.

وشـــدّدت جورجييفا على أنّ تخفيف 
عـــبء الديون عن الســـودان هو ”أولوية 
بالنسبة لصندوق النقد الدولي“. وقالت 
”يشـــجّعني دعـــم أعضائنـــا والاعتراف 

بالتقدّم المحرز“.
وأشـــارت إلـــى أنّ تخفيـــف الديون 
بمجـــرّد أن ”يتعهّـــد  ”ســـيبدأ إقـــراره“ 

الماليـــة  الالتزامـــات  دفـــع  الأعضـــاء 
و“بشـــرط أن تواصل السلطات  اللازمة“ 
جهودهـــا الإصلاحية وتفـــي بالمتطلّبات 
الأخرى المنصـــوص عليها فـــي المبادرة 
المعزّزة المعنية بالبلـــدان الفقيرة المثقلة 

بالديون“.
الانتقالية  الحكومة  رئيس  ويســـعى 
عبداللـــه حمدوك إلى وضع حدّ للنزاعات 

وإعـــادة خلق فـــرص اقتصاديـــة ضمن 
برنامـــج إصلاحي موســـع، بعد أن باتت 
الظروف مهيأة علـــى أكثر من صعيد من 
أجل إنهاء ســـنوات مـــن الفوضى المالية 

والاقتصادية.
وفـــي الأشـــهر الأخيـــرة مـــن ولاية 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
شـــطبت واشنطن الســـودان من لائحتها 
للـــدول الراعيـــة للإرهـــاب، محقّقة بذلك 
هدفا طال أمـــده للخرطوم التي تخلّصت 
بذلك من تصنيف كان يعوق بشـــكل كبير 

الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وشـــكل إلغـــاء العقوبـــات الأميركية 
التـــي فُرضت على الســـودان لعشـــرين 
عاما، نقطـــة تحول في مســـار اقتصاده 
المنهك والـــذي فقد معظم إنتاجه النفطي 
والحكومـــة عليهـــا متأخرات مســـتحقة 

لصندوق النقد الدولي.
ويعتبر الســـودان أحدث دول العالم 
التي تدخل إلى مجال رؤية المســـتثمرين 
في الأســـواق الناشـــئة الذيـــن يبحثون 
عن فـــرص في أماكـــن تنفتـــح فقط على 
رأس المـــال الأجنبـــي، وهو مـــا يعني أن 
هنـــاك احتمالات للحـــدّ من مســـتويات 
البطالـــة المرتفعة عبـــر توفير فرص عمل

للعاطلين.
وقبـــل وقت غيـــر بعيد كانـــت البلاد 
ممزقة في حرب أهلية ولا تزال متهمة من 
قبل الغرب بدعم الإرهاب، لكن واشـــنطن 
رفعـــت حظـــرا تجاريـــا علـــى الخرطوم 
وأنهـــت تجميد أصول ســـودانية وألغت 

قيودا مالية على اقتصادها.
وأعلنت الولايات المتحدة أنّها ستقدّم 
مســـاعدات مالية للســـودان بقيمة 1.15 
مليـــار دولار، وذلك دعمـــا منها للحكومة 

الانتقالية في هذا البلد.

 طوق نجاة
ّ

صندوق النقد يمد

للسودان لإنقاذه من أزمته المالية

مدّ صندوق النقد الدولي طوق النجاة للسودان بعد أن وافق على إقراضه 
لسد حاجاته المالية وتخفيف أعباء الديون المتراكمة منذ سنوات طويلة علها 
تخــــــرج البلد مــــــن أزمته الاقتصادية الحادة والبدء بشــــــكل فعلي في تنفيذ 

البرنامج الإصلاحي الذي أعلنت عنه الحكومة الانتقالية.

49.8 مليار دولار حجم ديون البلد بنهاية 2019

تخفيف عبء الديون

عن السودان أولوية

بالنسبة إلينا

كريستالينا جورجييفا

بانتظار دولارات الإنعاش


